دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 245
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامن المتقدم في درأ الإشكال الوارد على القول بعدم حجية الاستصحاب في الأصول المثبتة وأنّ القول بذلك يستلزم عدم حجية الاستصحاب مطلقًا باعتبار أنّ لا يوجد مورد باستصحاب حكم أو موضوع يترتب عليه حكم إلاّ وكان الاستصحاب يجري ويترتب على القول بجريانه القول بحجيته في الأصول المثبتة ، استصحاب وجوب صلاة الجمعة يستلزم القول بوجوب مقدمتها وبحرمة ضدها وهكذا لو استصحبنا وجود زيد أيضًا ، استصحاب وجود زيد قلنا أش يلزم ؟ يلزم منه ترتيب أحكام شرعية عليه وبالإضافة إلى الأحكام الشرعية لوازم عقلية فإذن لا استصحاب لدينا إلاّ وفيه القول بحجية الاستصحاب في الأصول المثبنة وقد أجاب الآخوند على هذا الإشكال بالإجابة التالية بأنّ مصب الكلام السابق والذي رتبنا عليه عدم حجية الاستصحاب في الأصول المثبتة هو ما إذا كان الحكم يترتب على الواقع أما إذا كان الحكم يترتب على الأعم من الواقع والظاهر فلا إشكال في جريان الاستصحاب وإثبات اللوازم به وترتب الأحكام الشرعية عليه فإذن يتضح لنا أنّ من قال بحجية الاستصحاب في الأصول المثبنة مطلقًا دون أن يتعرف على هذا الفرق الدقيق فقد وقع في وهم غير خفي وعميق .

     أما كلامنا في هذا اليوم ففي التنبيه العاشر وخلاصة هذا التنبيه هو أنّ الاستصحاب كما تقدم لا يجري إلاّ إذا كان استصحاب لحكم أو لموضوع يترتب عليه حكم ، طيب ؛ من خلال هذا الكلام أي أنّ الاستصحاب لابد أن يكون لحكم أو موضوع يترتب عليه حكم هل يشترط أن يكون الحكم ثابت للمتيقن به أو الحكم الموضوع المترتب عليه ثابت في مرحلتي الحدوث والبقاء أو يكفي فقط أن نقول بثبوت الحكم في مرحلة البقاء وحدها ولا يشترط أن يكون الحكم ثابتًا في مرحلة الحدوث ، توهم بعض كما يقول الآخوند أنّ الاستصحاب لا يجري باعتبار وجود شرط مخترم غير موجود ن ما هو هذا الشرط هو أنّ الحكم المستصحب إما أنه غير موجود أو أنّ الحكم المترتب على الموضوع ، الموضوع موجود ولكنّ الحكم المترتب على الموضوع غير موجود بيان ذلك من خلال المثال ، في بعض الأحيان تقدم لدينا وعندنا مثال يوضح لنا هذه الحالة في بعض التنبيهات السابقة وهو المثال استصحاب عدم التكليف ، عدم التكليف قلنا لا يصدق عليه حكم لا يسمى في لسان المتشرعة لا يسمى حكمًا ومع ذلك إذا كان فلان فقيرًا والآن كان صغيرًا وشككنا في وجوب الصوم عليه الآن هو يشك في وجوب الصوم ليه هل يستطيع أن يستصحب عدم الحكم مع أنّ عدم الحكم في حال الصغر غير موجود الآن في الحالة الثانية هل يستطيع أن يستصحب عدم الحكم الذي لم يكن موجودًا في السابق ، والآن لكنه على يقين هو منه ، في السابق كان على يقين أنه ما تعلق بذمته حكم ما وجوب عليه حكم ، الآن في الآن اللاحق هو على شك من ذلك فهل يسطيع أن يستصحب عدم الحكم أم لا ، هذا المثال الأول كذلك في استصحاب عدم الحكم المترتب على الموضوع أو الحكم المترتب على الموضوع لا فرق ، نحن نعرف أنّ الحج يشترط فيه الاستطاعة وهذا زيد ابن عمر كان مستطيعًا في حال صغره والآن مرت عليه ظروف مالية بعْد بلوغه عسر فهل نستطيع أن نستصحب تلك الاستطاعة السابقة أم لا ، باعتبار أنّ استصحاب الاستطاعة يوجب عليه الحد وكذلك لو كان في حال صغره غير مستطيع فهل نستطيع أن نستصحب عدم استطاعته فلو شككنا في استطاعته أم لا ، وهلم جرا ، قال إننا إذا لم نتيقن بالحكم في المرحلة السابقة وكذلك يعني بالحك المستصحب وهو الوجوب أو الحرمة أو الإباحة أو الكراهة أو الاستحباب وكذلك لم نتيقن بتوافر الشرط مثل الاستطاعة التي ذكرناها في الحالة السابقة لم نتيقن بالحكم ولا بالموضوع وهو الاستطاعة المترتب عليها الحكم وهو وجوب الحج فلا يجوز لنا الاستصحاب يعني لا نسطيع أن نجري الاستصحاب في الآن اللاحق بالرغم من أننا على يقين بالآن السابق ، لا نستطيع لأن الاستصحاب له شرط وهو أن نستصحب حكمًا أو موضوعًا يترتب عليه حكم ، في الآن السابق ما في حكم ولا موضوع يترتب عليه الحكم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا الاستطاعة في حال الصغر شنهوا ؟ الاستطاعة مش مورد للتكليف في حال الصغر حتى نكون على يقين بها ، نحن على يقين بها الاستطاعة في حال التكليف ولذا قال بعض الأصوليين إننا في مثل هذه الموارد لا نتمكن من إجراء الاستصحاب وللننظر إلى الآخوند ماذا يقول ؟ الآخوند يقول كلا فلا يقال هذا الكلام بل القول بجريان الاستصحاب في هذه الموارد من الوضوح بمكان أي أنه وإنْ لم يكن لدينا حكم في الآن السابق بالاصطلاح الشرعي ولكن كنا على يقين بهذا الشك فإنّ الاستصحاب يجري بلا إشكال وهكذا إذا كنا على يقين بالموضوع المترتب عليه حكم كالاستطاعة أو عدم الاستطاعة فإنّ الاستصحاب يجري وبيان ذلك بالنسبة إلى الشق الأول أي ترتب الحكم في الآن اللاحق ، جريان الاستصحاب يترتب عليه حكم بقاءً ولكن لا حكم لما كنا نتيقن به حدوثًا ، الحدوث ما له حكم ، مثاله عدم التكليف فإنّ الآخوند يقول مجيبًا على هذا الإشكال المطروح الجواب كالتالي يقول مر علينا أنّ المدار في صدق الاستصحاب ليس التسمية بل المدار صدق القاعدة وهي لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر أو بيقين مثله فمتى كانت هذه القاعدة صادقة جرى الاستصحاب ومتى كانت هذه القاعدة غير صادقة لم يجري الاستصحاب وفي المقان نرى أننا إذا كنا نرى هذا الصبي وهو زيد ابن عمر في حال صغره لم يكلف والآن هو يشك ونحن نشك في تكليفه نستطيع أن نجري عدم التكليف ، إنْ قلت هذا ما كان هو مكلف ما في حكم بالتكليف بالوجوب أو بالحرمة عليه ، نقول صحيح أنّ حكم لا يصدق وجود حكم في المقام لكن يصدق لا تنقض اليقين بالشك وصدق لا تنقض اليقين بالشك كافٍ في جران الاستصحاب ثم أنّ الآخوند يعمق الفكرة في المقام بما أشرنا إليه فيما تقدم وخلاصة تعميق الفكرة في المقام بالبيان التالي يقول إنّ هذا يعني الذي لا يسمى بحكم لا يسمى بحكم في الاصطلاح ولكنه هو حكم في الواقع ، اشلون ؟ يقول شوف : صحيح عدم التكليف لا يقال لا يطلق عليه حكم لكن باعتبار أنّ عدم التكليف فيما لا يزال يعني في الواقع المستمر ، في الأزل لا يسمى ولكن فيما لا يزال يعني في الواقع الآن المستمر يقول هذا عدم التكليف باعتبار دخولع تحت قدرة الشارع فإنْ شاء قال كلفت الآن وإنْ شاء أبقى عدم التكليف على حاله فدخول عدم التكليف تحت دائرة نفوذ الشارع المقدس كافٍ في استحصاب عدم الحكم وكافٍ في صدق الحكم عليه مو بعَد ماذا ؟ يقول إنه هذا لا يسمى حكم بل هو حكم باعتبار دخوله تحت دائرة نفوذ الشارع ثم يقول ونهاية المطاف لا يشترط صدق الحكم لجريان الاستصحاب فبما أنه لا يشترط صدق الحكم لجريان الاستصحاب فحتى وإنْ لم نسمي عدم التكليف تكليفًا لكن كنا على يقين بالعدم في السابق فيجوز لنا استصحاب هذا العدم لاحقًا ويترتب عليه الأثر وهكذا الكلام يقول الآخوند في استصحاب الموضوع ، هناك في استصحاب الموضوع نفس الكلام يجري فيه الذي هو الاستطاعة أو مثلاً عدم التذكية ، واضح لو كان الشيء غير مذكى في السابق ثم شككنا في تذكيته في اللاحق ومعلوم أنّ عدم التذكية موضوع للحرمة تترتب عليه الحرمة فلو استصحبنا عدم تذكية هذا اللحم راح يصبح ماذا ؟ حرامًا ولا يجوز أكله هذا موضوع ، طيب ؛ استصحبنا عدم التذكية تقول في السابق ما كان له أثر يعني قبل إجراء الاستصحاب ، نقول صح ما له أثر قبل إجراء الاستصحاب يعني الأزل لا أثر له ولكن فيما لا يزال باعتبار ترتب الأثر عليه كافٍ ولا يشترط أكثر من وجود حكم أو موضوع يترتب عليه الحكم في حال البقاء لا في حالة الحدوث وبما أنه يتوافر لدينا حكم وموضوع يترتب عليه الحكم في حالة البقاء فهذا كافٍ ولله الحمد في جريان الاستصحاب ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( في مثال عدم التذكية يعمق المسألة وقال إنّ التكليف ... واقعًا هل أيضًا إذا كانت الاستطاعة يعمق المسألة ويقول بأنّ الاستطاعة في حال .... موضوع أيضًا .... قالوا إنه ليس بموضوع لعدم ترتب حكم عليه لما يجي بعَد وهَم يعمق فنقول يعني بالنحو هذا الاستطاعة .. ) وأجاب الشيخ  حسين – نفس الشيء لأنّ دائرة نقول الشارع دائرة نفوذ الشارع أنّ ... أبقى تحت كتم العدم يعني لا يرتب عليه تكليف وإنْ شاء فيما لا يزال رتّب التكليف ، نفس الكلام ما في فرق بين المقامين ولذا يقول الآخوند فتوهم اعتبار الأثر سابقًا كما رُبما يتوهمه الغافل يعني الذي ما يتوجه إلى دقة المطالب الأصولية من اعتبار كون المستصحب حكمًا أو ذا حكم ، هذا التوهم شيقول ؟ فاسد بالقطع واليقين .

التطبيق : 

     العاشر أنه قد ظهر مما مر لزوم أن يكون المستصحب حكمًا شرعيًّا أو موضوع ذا حكم كذلك بس راح يجينا إشكال يشير إليه الآخوند بقوله فتدبر جيدًّا ، هذا ما أجبنا عليه ، في التطبيق راح نجاوبه وهو إشكال دقيق لكنه لا يخفى أنه لابد أن يكون كذلك بقاءً يعني حكم المستصحب أو موضوع يترتب عليه حكم وأما حدوثًا فلا يشترط عند الآخوند ولو لم يكن كذلك ثبوتًا فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكمًا ولا له أثر شرعًا وكان في زمان استصحابه كذلك يعني كان حكم أو موضوع يترتب عليه حكم هذا يكفي أي حكمًا شوفوا هو فسره أي كان حكمًا وكان موضوعًا ذا حكم يصح لنا ان نستصحبه يصح استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف الذي مر علينا فإنه وإنْ لم يكن بحكم ما كان حكم مجعول في الأزل ولم يرتب عليه الشارع حكم ولا ذا حكم إلاّ أنه حكم مجعول هذا إشارة إلى التعميق حطوا تحته خط ، حتى تقولون هذه إشارة آخوندية إلى تعميق الفكرة وأنّ المدار مش على الاصطلاح في التسمية هذا في الحقيقة في كنه الواقع وفي متن الحق وفي حقانية الصدق هو حكم ، فإنه وإنْ لم يكن بحكم مجعول في الأزل ولا ذا حكم إلاّ أنه حكم مجعول فيما لا يزال لماذا مجعول فيما لا يزال ؟ لما عرفت يعني بنحو الإشارة من أنّ نفيه نفي الحكم كثبوته في الحال مجعول شرعًا لأنّ تحت دائرة نفوذ الشارع فهو القادر على إبقائه على حاله وهو القادر على رفع الحالة السابقة وكذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم في حال الثبوت ولكن يترتب عليه حكم في حال البقاء أيضًا لا إشكال فيه أو كان ولم يكن حكمه فعليًّا في بعض الأحيان الحكم موجود لكن بنحو الاقتضاء مثلاً وله حكم كذلك بقاءً وذلك لصدق قاعدة الاستصحاب لصدق نقض لبيقين بالشك على رفع اليد عنه والعمل ، والعمل يعني بخلاف ما يقتضيه اليقين ، كما إذ اقطع بارتفاعه يقينًا يعني إذا نحن نقول لو لم نرتب الحكم الشرعي على الاستطاعة كأننا نحن نقطع بعدم وجود الاستطاعة وهذا يصدق عليه ماذا ؟ نقض اليقين بالشك ، وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه والعمل يعني بخلافه كما إذا قُطع بارتفاعه يقينًا ووضوح ، هذا عطف بيان وتفسير لصدق ووضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة حالة الثبوت ، حالة الثبوت لا نشترط أن يكون حكمًا ولا موضوع يترتب عليه حكم ، إذن متى نشترط ؟ في حال البقاء والاستمرار ووضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتًا فيه ، وفي تنزيلها بقاءً لأنّ التنزيل فقط ماذا ؟ تنزيل اليقين السابق في ترتب الحكم هذا تنزيل من الشارع ولذلك قلنا الاستصحاب هو جعل حكم مماثل للحكم السابق أو جعل حكم مماثل للحكم المترتب على الموضوع السابق هذا هو الاستصحاب ولذلك يقول فتوهم اعتبار الأثر سابقًا كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكمًا أو ذا حكم ، هذا التوهم فاسد باليقين والقطع ، عجيب ؛ باليقين والقطع ؟ يقول نعم ، تالي اشوية يشكك ، شيقول ؟ فتدبر جيدًا ، حطوا عليه دويحة هذه فتدبر لأني أريد أوضحها ؟ فتدبر جيدًا : أنت يا آخوند فيما تقدم عندما شرحت معنى لا تنقض اليقين بالشك قلت الشارع لا يوجه نهيًا للمكلف يقول له لا تنقض ، واضح أنّ الانتقاض قد تحقق وحصل فمعنى لا تنقض إذن ما هو ؟ جعل حكم مماثل ، أنت تقول جعل حكم مماثل أو جعل حكم مماثل للموضوع المترتب السابق هذا معنى الاستصحاب الذي أنت شرحته والآن تقول لا ، الاستصحاب يجري حتى إذا ما كان حكم ولا حكم مترتب على الموضوع فاشلون جعل حكم مماثل فهل هذا إلاّ تنافٍ .

إعادة : 

     فيما تقدم ماذا قال الآخوند ؟ قال إنّ معنى قوله ع ((لا تنقض اليقين)) ليس معنى قوله لا تنقض النهي لأنه واضح أنّ اليقين ماذا ؟ انتقض وارتفع فمعناه ماذا ؟ جعل حكم مماثل للحكم السابق أو جعل حكم مماثل للحكم المترتب على الموضوع ، طيب ؛ هنا لما يكون سابقًا ما في حكم ولا حكم يترتب على الموضوع سابقًا فأي شيء نجعله مماثل ، مماثل لأي شيء ؟ ... شفنا يقول ولذلك يقول فتدبر جيدًا حتى لا تتوهم أنّ القضية ترى واضحة تمام الوضوح وللإجابة على هذا الإشكال يقول نحن لما نقول جعل حكم مماثل لابد أن نلتفت إلى ماذا ؟ التعميق الذي أوردناه فيما تقدم وهو أنّ جعل الحكم المماثل لا يشترط أن يكون هذا الحكم قد بلغ إلى مرتبة الفعلية حتى يكفي أن يكون جعل حكم مماثل للحكم السابق الموجود في مرحلة الاقتضاء ولم يبلغ بعدُ لَمَّا إلى مرتبة الفعلية فإذا كان يوجد لدينا عندنا سابقًا حكم لكنه حكم في مرحلة الاقتضاء هذا كافٍ في القول بجريان الاستصحاب لاحقًا ويصدق عليه جعل حكم مماثل فلذلك يلفت انتباهنا إلى هذه النكتة الدقيقة والعميقة والأنيقة .

     وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

